
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة 

ملف عدد:  042/19

قرار رقم: 91/19 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على الرسالة المسجلة بأمانتھا العامة في 11 فبرایر 2019، التي یطلب بمقتضاھا  السید وزیر العدل من المحكمة الدستوریة إعمال
أحكام المادتین 17 و18 من القانون التنظیمي  رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق السید عبد السلام الباكوري، عضو ھذا المجلس،

الموجود في حالة التنافي مع العضویة بھ  بسبب رئاستھ لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابیة؛ 

وبعد اطلاعھا على المذكرة الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 25 مارس 2019؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 132 (الفقرة
الأولى) منھ؛  

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛ 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على قرار المحكمة الدستوریة رقم 61/17 م.أ الصادر بتاریخ 18 أكتوبر 2017؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

فیما یتعلق بالشكل: 

حیث إن المطلوب إعلان إقالتھ من عضویتھ بمجلس النواب یدفع بعدم قبول الطلب بعلة أن : 

أولا- رسالة السید وزیر العدل لم تتضمن طلبا صریحا للمحكمة الدستوریة بإعلان إقالة المطلوب من عضویتھ بمجلس النواب، إذ اكتفت بإحالة
طلب تجرید مقدم من السید محمد العكرود رئیس مجلس جماعة الجبیلات، والذي لا صفة لھ لتقدیم الطلب المذكور، لكون المشرع حدد على سبیل

الحصر الجھات الموكول إلیھا طلب إعلان الإقالة من العضویة في حالات التنافي وھي مكتب مجلس النواب أو وزیر العدل؛

ثانیا- الطلب لم یستوف الشروط الشكلیة والجوھریة الواجب توفرھا في "عرائض الطعن " في مخالفة للفقرة الأولى من المادة 35 من القانون
التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة، وأنھ قدم بعد انصرام أجل ثلاثین یوما الموالیة لتاریخ الإعلان عن نتیجة الاقتراع الذي أعلن بمقتضاه

المعني بالأمر فائزا، في مخالفة للمادة 32 من القانون التنظیمي المذكور؛

ثالثا- الوثائق والمستندات المرفقة بالطلب لا تتضمن ما یفید تبلیغ المطلوب إعلان إقالتھ من عضویتھ بقرار المحكمة الدستوریة برفض طلب إلغاء
انتخابھ عضوا بمجلس النواب، مما لم یمكنھ من الاستقالة من مھامھ المتنافیة مع انتدابھ والاستفادة "من وضعیتھ التي تخولھا مقتضیات المادة 18

من القانون التنظیمي لمجلس النواب"؛

لكن،

أولا- حیث إن الفقرتین الأولیین من المادتین 17 و18 من القانون التنظیمي لمجلس النواب تنصان بالتوالي "على أنھ یتعین على النائب الذي یوجد
عند انتخابھ، في إحدى حالات التنافي المشار إلیھا في المادة 13 (الفقرة الثانیة) أن یثبت في ظرف الثلاثین یوما التي تلي إعلان النتائج النھائیة

للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستوریة في حالة نزاع، أنھ استقال من مھامھ المتنافیة مع انتدابھ... وإلا أعلنت إقالتھ من عضویتھ" وعلى أنھ
"تعلن المحكمة الدستوریة الإقالة... بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزیر العدل"؛ 

وحیث إنھ یستنتج من الاطلاع على الرسالة المشار إلیھا والتي تضمنت الإشارة إلى العناصر القانونیة والواقعیة المستند إلیھا في الطلب المقدم من
وزیر العدل إلى المحكمة الدستوریة من أجل "اتخاذ المتعین بشأنھ قانونا"، یھدف إلى إعلان إقالة السید عبد السلام الباكوري من العضویة من

مجلس النواب، نتیجة وجوده في حالة تناف؛



وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون معھ الرسالة مقدمة من جھة أوكل لھا القانون التنظیمي السالف الذكر أن تطلب من المحكمة الدستوریة إعلان إقالة
عضو مجلس النواب من عضویتھ بسبب وجوده في إحدى حالات التنافي المشار إلیھا في الفقرة الأولى من المادة 17 المذكورة؛

ثانیا- وحیث إن موضوع النازلة لا یتعلق بمنازعة في انتخاب المعني بالأمر، وإنما یتعلق بطلب إعلان إقالتھ من عضویتھ بمجلس النواب بسبب
حالة التنافي، ولا یخضع، بالتالي، لنفس الشروط الشكلیة والآجال المقررة بخصوص المنازعات الانتخابیة، وإنما  لأحكام الفقرة الأولى من المادة

17 والفقرة الأولى من المادة 18 المشار إلیھما؛ 

ثالثا- وحیث إنھ، یستفاد من الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب أن الأجل الذي یتعین فیھ على النائب
الموجود، عند انتخابھ، في إحدى حالات التنافي، المشار إلیھا في الفقرة الثانیة من المادة 13 من القانون التنظیمي المذكور، أن یثبت أنھ استقال من

مھامھ المتنافیة مع انتدابھ، محدد في "الثلاثین یوما التي تلي...صدور قرار المحكمة الدستوریة في حالة نزاع"؛

 وحیث إنھ من الثابت من أوراق الملف أن المطلوب إعلان إقالتھ، قد بلغ في فاتح نوفمبر 2017 طبقا للفقرة الثالثة من المادة 38 من القانون
التنظیمي للمحكمة الدستوریة بنسخة من قرارھا رقم 61/17 القاضي برفض طلب إلغاء انتخابھ عضوا بمجلس النواب، وھو ما یثبتھ وصل تسلیم

طي تبلیغ القرار المذكور إلى المعني بالأمر شخصیا، المتوصل بھ من طرف المحكمة الدستوریة، والمسجل بأمانتھا العامة بتاریخ 7 نوفمبر
2017، علما أن مجلس النواب أحیط علما بقرار المحكمة الدستوریة المشار إلیھ، عملا بالمادة 149 من النظام الداخلي لھذا المجلس، كما ھو

مضمن بمحضر الجلسة العامة المنعقدة بتاریخ 23 أكتوبر 2017، وأن قرار المحكمة الدستوریة المذكور وقع نشره بالجریدة الرسمیة عدد 6617
بتاریخ 30 أكتوبر 2017 طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 17 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون الدفوع الشكلیة المثارة غیر مرتكزة على أساس؛

فیما یتعلق بالموضوع: 

حیث إن الفقرة الثانیة من المادة 13 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنھ "تتنافى العضویة في مجلس النواب... مع أكثر من
رئاسة واحدة... لمجلس جماعة ... أو مجموعة تؤسسھا جماعات ترابیة"؛ 

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظیمي المذكور تسند للمحكمة الدستوریة، إعلان إقالة النائب الذي یوجد، عند انتخابھ، في
إحدى حالات التنافي المشار إلیھا في الفقرة الثانیة من المادة 13 من القانون التنظیمي المشار إلیھ، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب أو وزیر

العدل، بعد انصرام الأجل الذي یتعین فیھ على النائب المعني أن یثبت أنھ استقال من مھامھ المتنافیة مع انتدابھ، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17
من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

وحیث إن المشرع، بسنھ قواعد حالات التنافي، توخى من بین الغایات التي یھدف إلیھا، ضمان أداء سلیم للوظائف الانتخابیة والتي تعبئ الدولة
موارد مالیة وبشریة وتنظیمیة لأجل مزاولتھا على الوجھ المطلوب، ویضع القانون قواعد الحد من الجمع بینھا، كل ذلك بھدف تحقیق حسن سیر

المؤسسات التمثیلیة والوقایة من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبة؛ 

وحیث إنھ، تحقیقا لھذه الغایات، فإن مسؤولیة المبادرة بإعمال الآثار المترتبة عن حالة التنافي، القائمة في النازلة، تقع أساسا على عاتق النائب
المعني بتسویة وضعیتھ داخل الآجال المقررة قانونا، ثم على مكتب مجلس النواب ووزیر العدل، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الثانیة

من المادة 18، المستدل بھما أعلاه؛   

وحیث إن المطلوب إعلان إقالتھ اكتفى في مذكرتھ الجوابیة بإثارة دفوع شكلیة، وبالتصریح أنھ "یحتفظ بحقھ في تسویة وضعیتھ وتقدیم استقالتھ من
رئاسة مجموعة الجماعات الرحامنة الجنوبیة"، دون الإدلاء بما یثبت أنھ استقال من المھام المتنافیة مع انتدابھ داخل الأجل المقرر قانونا؛  

وحیث إنھ، یبین من الوثائق المدرجة في الملف، أن المطلوب إعلان إقالتھ، انتخب رئیسا لمجلس جماعة "رأس عین الرحامنة" بتاریخ 16 سبتمبر
2015، وبعد ذلك انتخب رئیسا لمجموعة الجماعات "الرحامنة الجنوبیة" بتاریخ 18 فبرایر 2016، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع
7 أكتوبر 2016، مما یجعل عضویتھ بالمجلس المذكور في حالة تناف، الأمر الذي یتعین معھ إعلان إقالتھ من عضویتھ بھذا المجلس ، والتصریح

بشغور المقعد الذي یشغلھ بالمجلس المشار إلیھ؛  

لھذه الأسباب:

أولا- تعلن إقالة السید عبد السلام الباكوري، من عضویتھ بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابیة المحلیة "الرحامنة" (إقلیم الرحامنة)؛ 

ثانیا- تصرح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ فیھ، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمھ مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة بعد آخر منتخب من نفس
اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبیقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثالثا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة  بالرباط في یوم الأربعاء 27 من رجب 1440                                                              ( 3أبریل
(2019



الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      السعدیة بلمیر      محمد بن عبد الصادق      

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي         محمد المریني         محمد الأنصاري        

ندیر المومني         محمد  بن عبد الرحمان جوھري 

 


